
حیادیة التحقیق الاداري في التشریع العراقي والمقارن

  

  محمد حیدر الغالبي/ الباحث 

  المشرف على الرسالة

فاضل جبیر لفتھ.م.أ

  

  :التعریف بالموضوع: اولا

على اعتبار ان ، یعد الحیاد في التحقیق الإداري ضمانة ھامھ للشخص المحال إلى المحاكمة التأدیبیة أو الجنائیة
الأداري یعد في بعض الاحیان احد الإدلة الجنائیة التي یعتمد علیھا قاضي التحقیق أو محكمة الموضوعالتحقیق 

حیث أن التشریعات السماویة والوضعیھ على السواء وضعت لأجل تحقیق الامن والعدل في كل المجتمعات، 
حیادیة من یقوم بمحاكمتة وحیاد ومن متطلبات العدل اطمئنان المتھم إلى ، التي وجھت إلیھا ھذة التشریعات

وكذلك كانت الحیادیة في ، وعدم انحیازه لأحد الاطراف في الدعوى یعد دلیلاً على عدالتة، القاضي أو المحقق
ویقصد،للتأدیبالتحقیق الإداري من أھم الضمانات التي تقرر في المجال التأدیبي عند احالة الموظف العام

أوذاكالسلطةھذهكانتایاً ، التأدیبمجالفياختصاصأوسلطةباشریمنوانصافعدالةبالحیادیة
أواختصاصاً یمارسأوسلطةیتولىمنكلفيوجودھاویفترضالمھمةالضماناتمنفالحیادیةالاختصاص

  .التأدیبأعمالمنیعملمنھأُیصدر

  مشكلة البحث: ثانیاً 

التحقیق الاداري حیث جمع بین سلطة الاتھام والحكم حیث أن أن المشرع العراقي لم یكفل ضمانة الحیادیة في 
ففي ھذه الحالة تنتفي الحیادیة لان ، وھو ایضا من یقوم بفرض العقوبة، الرئیس الاداري ھو من یوجھ الاتھام

كذلك فأن المشرع العراقي لم یعالج مسألة الرد ، الرئیس الاداري تأثر بعقیدة سبق وان كونھا عن المتھم
حي في قانون الانضباط النافذ في حالة وجود حالة من حالات الرد أو التنحي بین الموظف المحال للتحقیق والتن

  .وبین عضو لجنة التحقیق أو رئیسھا

  معالجات المقترحھ ال: ثالثاً 

لذلك نھیب بالمشرع ، یجب الفصل بین سلطتي الاتھام والحكم، لكفالة ضمانة الحیادیة في التحقیق الاداري.١
العراقي أن یعدل عن النظام الرئاسي في التأدیب والذي یخول الرئیس الاداري صلاحیات مطلقھ في 

وأن یاخذ بنظام التأدیب القضائي أو شبھ القضائي في التادیب حیث أن في ھذه ، مواجھة الموظف العام
.الانظمھ الاخیرة یتم الفصل بین سلطة الاتھام والحكم

ویجب على المشرع أن یسد ھذا ، انضباط موظفي الدولة والقطاع العامھناك فراغ تشریعي في قانون.٢
في حالة توفر حالة من حالالت ، الفراغ الا وھو حالات الرد والتنحي بالنسبة لاعضاء اللجان التحقیقیة

بینما نجد المشرع المصري ، لتحقیقي بین اعضاء اللجنة أو رئیسھا وبین الموظف الماثل لنحالرد أو الت



٢٦في ، ١٩٥٨لسنة ١١٧ر الى ھذه الحالة وعالجھا بالنص علیھا في قانون النیابة الاداریة رقم أشا
بالنسبةالمرافعاتقانونفيعلیھاالمنصوصالتنحياسبابمنسببوجودحالةفي((حیث جاء فیھا

الحقالمحاكمةالىالمحالوللموظفالدعوىنظرعنلتنحيعلیھایجباعضائھااواحدالمحكمةلرئیس
حین نجد في، حیث أن المشرع المصري ھنا أحال للقانون المرافعات وبصوره صریحة)) تنحیتھطلبفي

في حین نجد أن المشرع العراقي اشار ، ص في قانون الانضباطأن المشرع العراقي لم یورد مثل ھذا الن
((الى١١٧دیة حیث نصت المادة الى ما یكفل ضمانة الحیا١٩٦٥لسنة ١٧٣في قانون المحاماة رقم 

اصولقانونفيعلیھاالمنصوصوالقضاةالحكمرداسبابمنسببقاماذاالمجلساعضاءردیجوز
ھولماوفقاالسرعةوجھعلىفیھویفصلالردفیطلبنفسھالمجلسینظرووالتجاریةالمدنیةالمرافعات

بالمشرع العراقي أن یكفل ضمانة الحیادیة للموظف العام من لذلك نھیب، ))المذكورالوجھفيمقرر
وكذل قانون ، خلال اضافة نص یكفل ھذه الحیادیھ كما ھو الحال في قانون النیابة الاداریھ في مصر 

. المحاماة العراقي
  
  
  


